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 ( هـــ 1438( عام 33/11القرار رقم ) )

 الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى

 من المكلف/شركة)أ( ينالمقدم ينبشأن الاعتراض

 هــ، وبالقيد رقم1/7/1436( وتاريخ 2553/22/1436الواردين بالقيد رقم )

 هــ16/3/1436( وتاريخ 1106/22/1436)

 م2010م و2009الضريبي لعامي على الربط 

 

 

 :الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد

 عتراضلجنة الا –بمقرها بفرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة  –هــــ انعقدت 9/11/1438 ثلاثاءإنه في يوم ال

 :الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، بحضور كل من

 رئيسا   ..                  الدكتور/.............

 عضوا  ونائبا  للرئيس        الدكتور/...............

 عضوا         الدكتور/............... 

 عضوا         الأستاذ/...............

 عضوا        الأستاذ/...............  

 سكرتيرا                 ............الأستاذ/...

على الربطين الضريبين اللذين أجراهما فرع الهيئة العامة للزكاة )ظ(ة شركين المقدمين من المكلف/ عتراضوذلك للنظر في الا

هــ كل 9/5/1438ثنين جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة يوم الإم؛ حيث مثل الهيئة في 2010و م2009والدخل بجدة لعامي 

سعودي  ،......هــ، ومثل المكلف:20/4/1438( وتاريخ 12225/16/1438بموجب خطاب الهيئة رقم )، ......، و......، و......من:

هــ، المصادق عليه من الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة بتاريخ 6/4/1438ة المؤرخ في شركالجنسية، بموجب تفويض ال

 .هــ1/5/1438

، ومراجعة ما تم تقديمه من عتراضف، وردود الهيئة على بنود الاالمقدم من المكل عتراضوقد قامت اللجنة بدراسة الا

مستندات تضمنها ملف القضية، وما قدم من مستندات أثناء وبعد جلسة الاستماع والمناقشة؛ في ضوء تقديمه من 

اللوائح مستندات تضمنها ملف القضية، وما قدم من مستندات أثناء وبعد جلسة الاستماع والمناقشة؛ في ضوء الأنظمة و

 :والتعليمات السارية؛ وذلك على النحو التالي

 :* الناحية الشكلية

هــ، وبالقيد 1/7/1436( وتاريخ 2553/22/1436الهيئة العامة للزكاة والدخل بالقيد رقم ) إلىي المكلف الواردين اعتراضقبول 

، مستوفيي االأجل المقرر نظام  هــ من الناحية الشكلية؛ لتقديمهما من ذي صفة خلال 16/3/1436( وتاريخ 1106/22/1436رقم )
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( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم 66الشروط المنصوص عليها في الفقرتين رقم )أ(، ورقم )ب( من المادة رقم )

( من اللائحة التنفيذية لنظام 60( من المادة رقم )3(، ورقم )1البندين رقم )هــ، وفي 15/1/1425( وتاريخ 1الملكي رقم )م/

 .هــ11/6/1425( وتاريخ 1535ضريبة الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم )

 :* الناحية الموضوعية

 م 2010و م2009: فروقات الاستيرادات لعامي أولًا 

 :وجهة نظر المكلف – 1

( تحت مسمى فروقات 11098م ضمن بند أخرى ومتنوعة رقم )2010و م2009صافي الربح الدفتري لعامي  إلىأضافت الهيئة  

 :استيرادات المبالغ التالية

 المبالغ بالريال السعودي

 م2010 م2009

27,819,924 201,574,554 

ة والواردة في الإقرارات الضريبية شركلقد احتسبت الهيئة المبالغ أعلاه بالفرق بين تكلفة المشتريات المسجلة في حسابات ال

ة بموجب مستخرج مصلحة الجمارك؛ حيث لم شركللعامين المذكورين، وتكلفة الاستيراد والرسوم الجمركية التي وردت باسم ال

)ط(  ةشركة، وتم الإفراج الجمركي عنها بموجب السجل التجاري لشركتحسم الهيئة تكلفة المشتريات الخارجية التي استوردتها ال

خطاب  استنادا إلى(، وذلك شيء ة )لاشركال ةلحمصالتي تمت ل)ط( ة شركة، وذكرت الهيئة أن استيرادات شركالموزع الوحيد لل

ة )المكلف( بأن المبالغ أعلاه هي مشتريات خارجية تخصها، وتم الإفراج شركالهيئة، وتفيد ال إلىة المذكور الموجه شركال

ة في الإجابة عن شركالمذكورة في إطار اتفاقية التوزيع السابق إبرامها بينهما، وقد أوضحت الة شركبواسطة الالجمركي عنها 

هــ أن السلطات الجمركية كانت قد أوقفت استيرادات 19/10/1432( وتاريخ 8690/2استفسارات الهيئة الواردة بالخطاب رقم )

م، وأن استيراداتها تمت بشكل رئيس عن طريق 2012ر منتصف شهر فبراي إلىم 2009ة خلال الفترة من شهر ديسمبر شركال

وليس أي طرف آخر، وقدمت صورة من اتفاقية التوزيع التي تتضمن أحقية موزعها المذكور في  ،)ط(ة شركموزعها الوحيد 

الذي هــ، الموجه إليها من موزعها المذكور 6/6/1430ة أصل الخطاب المؤرخ في شركها، وكذلك قدمت التلحمصالاستيراد ل

ة لا شرك(، وال.......( ورقم )......ية رقم )ها بموجب سجلاته التجارلمصلحتتوردة يوافق بموجبه على تسوية المشتريات المس

على إجراء الهيئة برفض مشترياتها الخارجية المسجلة في حساباتها التي اشتملت عليها الإقرارات الضريبية؛ لأن ما  اتوافق أبد  

أو رفضها بالمستندات استندت إليه الهيئة يخالف ما جرى عليه العرف الضريبي ولا يقره النظام، فالعبرة في قبول المصاريف 

ة عن جميع المبالغ المسجلة في حسابتها، ولا يصح عدم الأخذ بنتائج شركالصادرة باسم ال الثبوتية المتمثلة في فواتير الموردين

ة، وقامت شركة، وإهدار جزء كبير من تكاليفها لمجرد خطاب يصل للهيئة من جهة قد تكون على خلاف مع الشركحسابات ال

ة ومن بينها خطاب شركالهيئة مع ال إلىق تقديمها بأن المستندات التي سب االهيئة بصفة كيدية، علم   إلىبتوجيه هذا الخطاب 

للشك أن المشتريات الخارجية التي قامت الهيئة بإضافة تكلفتها  هــ تؤكد بما لا يدع مجالا  6/6/1430ة المؤرخ في شركموزع ال

 .ة وليس أي طرف آخرشركصافي الأرباح الدفترية تخص ال إلى

 :وجهة نظر الهيئة – 2

ة شركتم تعديل صافي الربح ببند فروق الاستيرادات؛ وذلك بالفرق بين المشتريات الخارجية حسب الإقرار الضريبي المقدم من ال 

لتعميم المصلحة )الهيئة( رقم  ا؛ وذلك طبق  عتراضمصلحة الجمارك للعامين محل الاالمستخرجة من بيان وبين الاستيرادات 
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لذي ينص على )... فإذا تبين للمصلحة )الهيئة( من واقع المستندات الثبوتية لتكلفة هــ ا15/4/1430( وتاريخ 2030/9)

الجمارك؛ يانات مصلحة بالاستيرادات ظهور فروق بالنقص بأن تكون الاستيرادات المسجلة بدفاتر المكلف أقل مما هو وارد ب

حساباته؛ وعليه يتم الأخذ ببيانات الاستيرادات الواردة فهذا يعني إخفاء جزء من نشاطه من الاستيرادات، وعدم إظهارها في 

المتبعة بالمصلحة للقواعد النظامية  امن مصلحة الجمارك ومحاسبة المكلف عن فرق الاستيراد الذي لم يصرح عنه وفق  

هر ديسمبر ة خلال الفترة من ششركوبخصوص إفادة المكلف بأن السلطات الجمركية قد أوقفت استيرادات ال ،..".)الهيئة(

( ط)ة شركالوحيد لها ة قد تمت بشكل رئيس عن طريق الموزع شركم، وأن استيرادات ال2012منتصف شهر فبراير / إلىم 2009/

م بمبلغ 2010ة لعام شركالصواب كونه يتعارض مع وجود بيان استيراد للحسب اتفاقية التوزيع، فإن هذا القول يجانبه 

 لمصلحة شركةيح قيمة الاستيرادات التي تمت لتوض(ط)ة شرك إلى، وقد قامت الهيئة بتوجيه خطاب مباشر ( ريالا  20,729,241)

ها؛ لذلك تتمسك الهيئة بصحة إجرائها عن تلحمصيسبق لها الاستيراد لنه لم أو ،)ش(ة شركفأفادت بعدم صحة مزاعم  ،)ش(

هـــ، 1435لعام  (1368د من القرارات منها القرار الاستئنافي رقم )هذا البند، وقد تأيد إجراء الهيئة في حالات مماثلة بالعدي

هــ الصادر عن اللجنة الأولى بالرياض، 1435( لعام 44/12هــ، والقرار الابتدائي رقم )1436( لعام 1500والقرار الاستئنافي رقم )

 .هــ الصادر عن اللجنة الثانية بالرياض1426( لعام 30والقرار الابتدائي رقم )

 :رأي الجنة – 3

 :بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي

 عتراضينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص هذا البند في قيام الهيئة بتعديل صافي أرباح العامين محل الا –أ 

ة؛ حيث يرى شركالجمارك والاستيرادات المدرجة في إقرار ال بفروقات المشتريات الخارجية بين الاستيرادات حسب مستخرج

ة، وتم الإفراج الجمركي عنها بموجب السجل شركالمكلف إن الهيئة لم تحسم تكلفة المشتريات الخارجية التي استوردتها ال

الاستيراد بالفرق بين ة(. بينما ترى الهيئة أن تعديل صافي الربح ببند فروقات شرك)الموزع الوحيد لل)ط( ة شركالتجاري ل

ة وبين الاستيرادات المستخرجة من بيان مصلحة الجمارك شركالمشتريات الخارجية حسب الإقرار الضريبي المقدم من ال

هــ الذي أكد أن البيانات 15/4/1430( وتاريخ 2030/9، تم طبقا لتعميم المصلحة )الهيئة( رقم )عتراضالسعودية للعامين محل الا

يح لتوض)ط( ة شرك إلىقرينة أساسية من طرف ثالث محايد، وتضيف الهيئة أنها قامت بتوجيه خطاب مباشر الجمركية تعد 

وأنه لم يسبق لها الاستيراد  ،)ش(ة شركفأفادت بعدم صحة مزاعم  ،)ش( لمصلحة شركةقيمة الاستيرادات التي تمت 

 .هاتلحمصل

المستندات التي تم تقديمها أثناء وبعد جلسة  إلىالمستندات التي تضمنها ملف القضية، و إلىبرجوع اللجنة  –ب 

 :المناقشة؛ اتضح أن الفروقات جاءت على النحو التالي

المشتريات المدرجة في  عتراضالأعوام محل الا

 الإقرارات الزكوية والضريبية

المشتريات الواردة في 

 مستخرج الجمارك

 الفروقات

 27,819,924 134,466,979 162,286,903 م2009

 201,574,445 20,729,241 222,303,686 م2010

ة شركم بفروقات المشتريات الخارجية بين الوارد في إقرارات ال2010م، 2009وقد قامت الهيئة بتعديل صافي أرباح عامي 

 .والوارد في بيان مصلحة الجمارك
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للإفادة عن  )ط(ة شرك إلىهــ اتضح أنه موجه 29/3/1434( وتاريخ 49/1934/2خطاب الهيئة رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –ج 

)ط( ة شرك)المكلف( أن )ش(ة شركم؛ حيث أفادت 2009بداية من عام )ظ( لمصلحة شركةقيمة الاستيرادات التي تم استيرادها 

 .ة والسلطات الجمركيةشركها؛ لوجود مشاكل بين التلحمصقامت بالاستيراد ل

مدير عام فرع المصلحة )الهيئة( بجدة  إلىهــ الموجه 23/1/1435المؤرخ في )ط( ة شركخطاب  إلىاللجنة برجوع  –د 

م؛ اتضح أنه نص 2009بداية من عام )ش( لمصلحة شركةعلى استفسار الهيئة بخصوص ما تم استيراده من قبلهم  االذي جاء رد  

أننا  )ش(ة شركهــ بشأن زعم 29/3/1434( وتاريخه 49/1934/2خطاب سعادتكم رقم ) إلىالموضوع أعلاه و إلىبالإشارة " :على

ة مع السلطات شركم وحتى تاريخ خطابكم المذكور، بدعوى وجود مشاكل لل2009ها من بداية عام لمصلحتقد قمنا بالاستيراد 

بالوثائق  اى خطابكم المشار إليه مدعم  عل اهــ رد  12/5/1434لخطابنا لكم بتاريخ  اة، وإلحاق  شركالجمركية حسب زعم ال

ها خلال الفترة التي لمصلحتة المذكورة، وأنه لم يسبق لنا الاستيراد شركال وادعاءاتوالمستندات التي تؤكد عدم صحة مزاعم 

كان نوعها أو سببها تجاه مصلحة )هيئة(  اة أي  شركتزعمها، وبهذا فإننا نخلي مسؤوليتنا الكاملة عن أي التزامات أو محاسبة لل

 ...".ة والشريك الأجنبي فيهاشركالزكاة والدخل، ونحمل كامل مسؤولية ذلك لمدير ال

المستندات التي قدمها ممثل المكلف رفق مذكرته التي قدمها بعد جلسة الاستماع والمناقشة  إلىبرجوع اللجنة  – ـه

هــ؛ اتضح أن المكلف لم يقدم المستندات 3/6/1438( وتاريخ 17اللجنة بالقيد رقم ) إلىهــ، الواردة 26/5/1438المؤرخة في 

كما لم يقدم  م،2010و م2009المطلوبة منه المتمثلة في مستخرج من الجمارك السعودية بالاستيرادات الخارجية لعامي 

 .لتأييد وجهة نظره )ط(ة شركالاتفاقية الموقعة بينه وبين 

.. فإذا تبين .هــ؛ اتضح أنه ينص على:"15/4/1430( وتاريخ 2030/9تعميم المصلحة )الهيئة( رقم ) لىإبرجوع اللجنة  –و 

للمصلحة )الهيئة( من واقع المستندات الثبوتية لتكلفة الاستيرادات ظهور فروق بالنقص بأن تكون الاستيرادات المسجلة 

وعدم إظهارها  فهذا يعني إخفاء جزء من نشاطه من الاستيرادات،بدفاتر المكلف أقول مما هو وارد ببيانات مصلحة الجمارك؛ 

في حسابته؛ وعليه يتم الأخذ ببيانات الاستيرادات الواردة من مصلحة الجمارك، ومحاسبة المكلف عن فرق الاستيراد الذي لم 

مكلف صرح باستيراد أكبر من حجم للقواعد النظامية المتبعة بالمصلحة )الهيئة(، وإذ اتضح نتيجة الفحص أن ال ايصرح عنه وفق  

 ...".الاستيرادات الواردة من مصلحة الجمارك؛ فهذا يعني أن المكلف بالغ في تكلفة بند المشتريات الخارجية

( وتاريخ 2214/9خطاب مدير عام مصلحة الزكاة والدخل )الهيئة العامة للزكاة والدخل( رقم ) إلىبرجوع اللجنة –ز 

( وتاريخ 76/1لتعميم المصلحة )الهيئة( رقم ) ا، وفق  ةأن بيانات مركز المعلومات استرشادي" ينص على:هــ اتضح أنه 28/4/1429

هــ، وتؤخذ هذه البيانات في الحسبان في حالة وجود استيرادات لم تدرج ضمن تكلفة البضاعة المشتراة من الخارج 16/5/1413

هذه الحالة فإن الاستيرادات لم تدرج بالتكلفة؛ وبالتالي لم تدرج  على الرغم من ورودها ضمن بيانات مركز المعلومات، وفي

..؛ وحيث إن الفسوحات الجمركية هي الأصل .ةشرك، ويعد هذا إخفاء وعدم إظهار لأنشطة البالدفاترإيراداتها وربحيتها 

 .من المشتريات الخارجية" االجزء المؤيد مستندي   –يعتمد  –المذكور؛ لذا  لتعميم المصلحة )الهيئة( اوالأساس وفق  

ة )المكلف( بفروقات شركوبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد الهيئة في تعديل صافي أرباح ال

 .م2010و م2009المشتريات الخارجية لعامي 

 م 2010و م2009: المصاريف المالية لعامي اثانيً 

 :وجهة نظر المكلف – 1

 :صافي الربح الدفتري المصاريف التالية لىإأضافت الهيئة  

 المبالغ بالريال السعودي
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 م2010 م2009

504,555 2,478,401 

 إلىبالإضافة )ض(ة شركم هي 2010وفي عام  ،)ض(ة شركم هي 2009يفيد المكلف بأن المستفيد من المبالغ أعلاه لعام 

ة ومقره النمسا، شركالكيان الأم لل إلىوتعود في النهاية  ،)ض(ات مجموعة شرك، وهي جميعها (س)ة شرك، و)ش(ة شرك

بالمبالغ ة أجنبية فإن المصاريف المالية شركل اة ذات مسئولية محدودة، وليست فرع  شرك)المكلف( هي ة شركلأن ال اونظر  

 .ة قامت بسداد ضرائب الاستقطاع عن المبالغ المدفوعة منهاشركة وأن الأعلاه يقتضي قبولها، خاص

 :وجهة نظر الهيئة – 2

ة شركالتي حصلت منها ال –بغض النظر عن كيانها القانوني  –تؤكد الهيئة أن الجهة التي تم دفع هذه المصاريف المالية لها  

ة أو شركلل ارئيس   اعلى القرض ليست جهة إقراض مثل البنوك، وغير مصرح لها بالإقراض ليتم دفع فوائد لها، ولكونها فرع  

للمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام  الها، فإن هذه المبالغ المدفوعة لا تعد من المصاريف جائزة الحسم تطبيق   اشريك  

المبالغ المدفوعة للمراكز الرئيسة " هــ التي نصت على:11/6/1425ريخ ( وتا1535ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم )

 ،بالمملكة والمملوكة لها بالكامل مقابل ما يلي؛ عوائد القروض أو أي رسوم مالية أخرى" بالخارج من قبل الفروع العاملة

الكيان الأم ومقره النمسا وهو المركز الرئيس؛ لذلك تتمسك الهيئة بصحة  إلىخاصة وأن الجهة المستفيدة تعود بالنهاية 

 .إجرائها عن هذا البند

 :رأي اللجنة – 3

 :نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتيبعد أن درست اللجنة وجهتي 

ينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص هذا البند في قيام الهيئة بتعديل صافي الأرباح بالمصاريف المالية  –أ 

الكيان  إلىاية وتعود في النه ،)ض(ات مجموعة شركإن المستفيد من هذه المبالغ  المكلف؛ حيث يرى عتراضللعامين محل الا

ة أجنبية فإن المصاريف المالية شركل امحدودة وليست فرع  ة هي ذات مسؤولية شركلأن ال اة ومقرها النمسا، ونظر  شركالأم لل

ة قامت بسداد الاستقطاع عن المبالغ المدفوعة عنها. بينما ترى الهيئة أن الجهة التي دفعت شركيقتضي قبولها، خاصة أن ال

ة على القرض ليست جهة إقراض مثل ركالمالية لها بغض النظر عن كيانها القانوني التي حصلت منها الشهذه المصاريف 

 .البنوك، وغير مصرح لها بالإقراض ليتم دفع فوائد لها؛ لذا فإن هذه المبالغ المدفوعة لا تعد من المصاريف جائزة الحسم

ف رفق مذكرته التي قدمها بعد جلسة الاستماع والمناقشة المستندات التي قدمها ممثل المكل إلىبرجوع اللجنة  –ب 

هــ؛ اتضح أن المكلف لم يقدم المستندات 3/6/1438( وتاريخ 17اللجنة بالقيد رقم ) إلىهــ، الواردة 26/5/1438المؤرخة في 

 .الثبوتية المطلوبة المؤيدة لهذه المصاريف لتأييد وجهة نظره

ة )المكلف( ببند المصاريف شركماع أعضائها الحاضرين تأييد الهيئة في تعديل صافي أرباح الوبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإج

 .م2010م، 2009لعامي  –غير المعتمدة  –المالية 

 م2010و م2009: فروقات الاستهلاك لعامي اثالثً 

 :وجهة نظر المكلف – 1

 ( ريالا  1,128,093م فروقات استهلاك الأصول الثابتة بمبلغ )2010م، 2009صافي الربح الدفتري لعامي  إلىأضافت الهيئة  

ة المقدمة شركللعامين على التوالي، ويود المكلف الإفادة بأن الإقرارات الضريبية لل اسعودي   ( ريالا  185,359، ومبلغ )اسعودي  
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لما تقضي به أحكام  ا( على احتساب استهلاكات الأصول الثابتة طبق  4رقم )كشف عامين المذكورين قد اشتملت ضمن العن ال

 .هــ15/1/1425( بتاريخ 1/من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م( 17المادة )

 :وجهة نظر الهيئة – 2

للتعميم رقم  ا( طبق  4) جدول الإهلاك رقم تطبيقتم تطبيق تعليمات الهيئة بشأن حساب فروق الإهلاك، وهي ناتجة عن 

هــ، التي 4/9/1428( في 4742/9هــ، والتعميم رقم )24/41427( في 1724/9هــ، والتعميم رقم )14/5/1426( في 2574/9)

( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم 17للمادة رقم ) اأوضحت كيفية احتساب الإهلاك وصافي الأصول الثابتة طبق  

هــ، ومرفق نسخة من جداول الاستهلاك للأصول الثابتة التي يمكن من خلالها معرفة 15/1/1425وتاريخ ( 1م/الملكي رقم )

 .هذه الفروقات؛ لذلك تتمسك الهيئة بصحة إجرائها عن هذا البند إلىكيفية الوصول 

 :رأي اللجنة – 3

المذكرة التي قدمها ممثل المكلف أثناء جلسة الاستماع والمناقشة؛ اتضح أنها تضمنت النص الآتي:" ورغبة  إلىبرجوع اللجنة 

ة في إنهاء بعض نقاط الخلاف فقد قررت قبول فروقات استهلاك الأصول الثابتة المحتسبة بموجب الربط المعدل شركمن ال

ـ، مع احتفاظها بحقها في احتساب فروقات استهلاك الأصول الثابتة هـ16/1/1436( وتاريخ 501/22/1436الصادر بالخطاب رقم )

لنفس أساس الاحتساب الذي احتسبت الهيئة بناء  عليه فروقات استهلاك الأصول  ام، وفق  2010في الأعوام اللاحقة لعام 

الظاهر في كشف الأصول  أن يتم استنفاد رصيد باقي قيمة المجموعة كما في نهاية العام إلىالثابتة للعامين المذكورين 

لجداول الاستهلاك المرفقة طي الربط المعدل المذكور،  ا، وفق  ( ريالا  36,933,185م البالغ رصيدها )2010وبيان استهلاكها لعام 

م؛ وعليه، وما 2010و م2009ة بتسديد فروقات الضريبة المستحقة عن فروقات الاستهلاك المحتسبة لعامي شركقامت الوقد 

 .حول هذا البند امكلف وافق على وجهة نظر الهيئة؛ فإن الخلاف بين المكلف والهيئة يعد منتهي  دام أن ال

وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين زوال الخلاف بين المكلف والهيئة حول بند فروقات الاستهلاك 

 .هذا البند م؛ بموافقة المكلف على وجهة نظر الهيئة حول2010م، 2009لعامي 

 م 2010: بند خسائر عملات أجنبية غير محققة لعام ارابعً 

 :وجهة نظر المكلف – 1

، ( ريالا  4,231,376م ضمن بند الإقرار خسائر تحويل العملات الأجنبية البالغة )2010صافي الربح الدفتري لعام  إلىأضافت الهيئة  

ة قبلت بإخضاع المبلغ المذكور شركبالمبلغ دون المستندات المؤيدة، ويفيد المكلف بأن ال ة قدمت تحليلا  شركوذكرت بأن ال

 .م9/1/2015( بتاريخ 501084197818ضمن إيصال السداد رقم ) المستحقةللضريبة، وقد سددت الضريبية وغرامات تأخير السداد 

 :وجهة نظر الهيئة – 2

البند، والذي تم تقديمه فقط عبارة عن تحليلات يتضح منها أن هذه الفروق عبارة ة أية مستندات مؤيدة لهذا شركلم تقدم ال

أن  إلىالسعودية( هذا بالإضافة )ش(اليابان، و)ش(قطر، و)ش(الكويت، و)ش(، والخليج)ش(ات شقيقة )شركدفعات ل عن سداد

، وتتمسك الهيئة بصحة فعلا   تتحققلم  ها أن اسم البند خسائر عملات أجنبية غير محققة؛ أي أنهااعتراضة أوضحت في شركال

( وتاريخ 1535أ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم )/9/1للمادة ) اإجرائها؛ وذلك طبق  

إثبات هــ، التي حددت الضوابط لقبول المصروف ومنها: )أن تكون نفقة فعلة مؤيدة بمستندات ثبوتية، أو قرائن 11/6/1425

 .أخرى تمكن المصلحة )الهيئة( من التأكد من صحتها(

 :رأي اللجنة – 3
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ة على شركال اعتراضلم يتضمن ":اللجنة أثناء جلسة الاستماع والمناقشة ما نصه إلىذكر المكلف في المذكرة التي قدمها 

فرع الهيئة بجدة بالقيد رقم  إلىهــ، الوارد 16/1/1436( وتاريخ 501/22/1436الربط المعدل الصادر بالخطاب رقم )

 اة حول هذا البند يعتبر منتهي  شركال اعتراضها على البند المذكور؛ وبذلك فإن اعتراضهــ، 16/3/1436( وتاريخ 1106/22/1436)

(...(؛ 10ة فروق الضريبة المستحقة ضمن إيصال السداد الوارد بالمرفق رقم )شركبقبول وجهة نظر الهيئة؛ حيث سددت ال

 .حول هذا البند ا، وما دام أن المكلف قد وافق على وجهة نظر الهيئة؛ فإن الخلاف بين المكلف والهيئة يعد منتهي  وعليه

وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين زوال الخلاف بين المكلف والهيئة حول بند خسائر عملات أجنبية 

 .لى وجهة نظر الهيئة حول هذا البندم؛ بموافقة المكلف ع2010غير محققة لعام 

 : غرامات تأخيراخامسً 

 

 :وجهة نظر المكلف – 1

، ويفيد المكلف بأن غرامات تأخير ( ريالا  18,005,251طالبت الهيئة بموجب خطاب الربط بتسديد غرامات تأخير السداد بمبلغ ) 

على قيام الهيئة بتعديل صافي الأرباح الدفترية بعناصر التكاليف  ة تعترض أولا  شركة؛ لأن الشركالسداد لا تتوجب على ال

التقديري الناتج عن قيام الهيئة برفض المشتريات الخارجية والمصاريف الواردة بالربط للعامين المذكورين، وأن الربط بالأسلوب 

ة، ولا يقرها النظام الضريبي، شركمن قبل ال اعتراضهي محل  )ط(ة شركة بموجب السجلات التجارية لشركالتي استوردتها ال

هــ 15/1/1425( وتاريخ 1م/فقد حددت المادة الثالثة عشرة من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم )

ة، شركال ، وليس من بينها التعديلات التي أدخلتها الهيئة على الإقرارات الضريبية المقدمة مناالمصاريف غير المقبولة نظام  

وأن الربط بالأسلوب التقديري الناتج عن قيام الهيئة بمقارنة المشتريات الخارجية بالمعلومات المسجلة لدى مصلحة الجمارك 

ة على النحو الوارد بالربط، ولا يبرر فرض غرامة تأخير السداد على النحو شركة لا يبرر رفض مشتريات الشركتحت السجل التجاري لل

ة تحاسب بموجب حسابات شرك( من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي؛ لأن ال68( من المادة رقم )3لفقرة رقم )الذي تقضي به ا

نظامية ولا تنطبق عليها المحاسبة بالأسلوب التقديري، ولم توضح الهيئة المبرر لغرض غرامات تأخير السداد التي احتسبتها 

فإنها تتوجب في فروقات الضريبة الناتجة عن تعديلات مقررة بموجب النظام بالربط، وأن غرامات تأخير السداد، إن توجبت، 

( من اللائحة التنفيذية للنظام؛ 71( من المادة )2لما تقضي به أحكام الفقرة ) اطبق   االضريبي، وبعد أن يصبح الربط الضريبي نهائي  

 .خ صدور الربط النهائيمن تاري اوبالتالي فإن غرامات تأخير السداد، إن وجدت، تستحق اعتبار  

 :وجهة نظر الهيئة – 2

( فقرة )أ( من نظام 77قات الضريبة غير المسددة في الموعد النظامي بموجب المادة رقم )تم فرض غرامات التأخير على الفرو

الغرامات الواردة في المادة السادسة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة )ب( من  إلىالدخل التي تنص على:) إضافة ضريبة 

( من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير، وهذا %1هذه المادة، على المكلف تسديد غرامة تأخير بواقع واحد بالمئة )

تاريخ  إلىة، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبة المعجل والدفعاتيشمل التأخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها 

الغرامات في  إلىتضاف :)لائحة التنفيذية التي تنص علىه( من ال ب، ( فقرة )أ/68لأحكام المادة رقم ) االسداد(، وكذلك طبق  

في تسديد الضريبة التأخير  –ب  :( من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير في الحالات الآتية%1المادة السابقة )

التأخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها المحدد بعشرة أيام من الشهر التالي الذي  – ـالمستحقة بموجب ربط الهيئة، ه

تم فيه الدفع للمستفيد الواردة في المادة الثامنة والستين من النظام، وتقع مسئولية سدادها على الجهة المكلفة 

 .بالاستقطاع(

 :اللجنة رأي – 3
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 :بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي

ينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص هذا البند في قيام الهيئة بفرض غرامة تأخير على المكلف لعامي  –أ 

لأحكام الفقرة )أ(  اة أنها فرضت غرامة التأخير تطبيق  م؛ حيث يرى المكلف عدم توجب هذه الغرامة. بينما ترى الهيئ2010م، 209

من المادة السابعة والسبعين من النظام الضريبي، والبند الثالث من المادة الثامنة والستين من اللائحة التنفيذية التي تنص 

لتأخير متى توفر مبررات على:" لا يمنع الربط على المكلف بالأسلوب التقديري من فرض غرامة عدم تقديم الإقرار وغرامة ا

 .فرضها"

وتاريخ ( 1( من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/77الفقرة )أ( من المادة ) إلىبرجوع اللجنة  –ب 

الغرامات الواردة في المادة السادسة والسبعين من هذا النظام، وفي الفقرة  إلىإضافة " تضح أنها تنص على:اهــ 15/1/1425

( من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم %1هذه المادة، على المكلف تسديد غرامة تأخير بواقع واحد بالمائة ))ب( من 

تأخير، وهذا يشمل التأخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها والدفعات المعجلة، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبة 

( وتاريخ 1535( من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم )68( من المادة )3الفقرة ) إلىتاريخ السداد"، وبرجوع اللجنة  إلى

"لا يمنع الربط على المكلف بالأسلوب التقديري من فرض غرامة عدم تقديم الإقرار وغرامة  هــ اتضح أنها تنص على:11/6/1425

 .التأخير متى توفر مبررات فرضها"

م، 2010م، 2009المكلف لعامي أت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد الهيئة في فرض غرامة تأخير على وبناء  على ما سبق؛ ر

 .لما انتهى إليه هذا القرار اوفق  

 

 القرار

 :لكل ما تقدم قررت اللجنة الزكوية الضريبة الابتدائية الأولى بجدة الآتي

 :: الناحية الشكليةأولًا 

هــ، وبالقيد 1/7/1436وتاريخ  (2553/22/1436الهيئة العامة للزكاة والدخل بالقيد رقم ) إلىي المكلف الواردين اعتراضقبول 

، مستوفيي اهــ من الناحية الشكلية؛ لتقديمهما من ذي صفة خلال الأجل المقرر نظام  16/3/1436( وتاريخ 1106/22/1436رقم )

بالمرسوم ( من نظام ضريبة الدخل الصادر 66(، ورقم )ب( من المادة رقم )الشروط المنصوص عليها في الفقرتين رقم )أ

( من اللائحة التنفيذية لنظام 60( من المادة رقم )3(، ورقم )1هــ، وفي البندين رقم )15/1/142( وتاريخ 1الملكي رقم )م/

 .هــ11/6/1425( وتاريخ 1535ضريبة الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم )

 :: الناحية الموضوعيةاثانيً 

 .م2010و م2009ة )المكلف( بفروقات المشتريات الخارجية لعامي شركتأييد الهيئة في تعديل صافي أرباح ال – 1

م، 2009لعامي  –غير المعتمدة  –ة )المكلف( ببند المصاريف المالية شركتأييد الهيئة في تعديل صافي أرباح ال – 2

 .م2010

م؛ بموافقة المكلف على 2010م، 2009المكلف والهيئة حول بند فروقات الاستهلاك لعامي زوال الخلاف بين  – 3

 .وجهة نظر الهيئة حول هذا البند

م؛ بموافقة المكلف على 2010زوال الخلاف بين المكلف والهيئة حول بند خسائر عملات أجنبية غير محققة لعام  – 4

 .وجهة نظر الهيئة حول هذا البند
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 .لما انتهى إليه هذا القرار ام، وفق  2010و م،2009هيئة في فرض غرامة تأخير على المكلف لعامي تأييد ال – 5

 للحيثيات الواردة في القرار  اوذلك كله وفق   

 :على القرار عتراض: أحقية المكلف والهيئة في الااثالث  

( وتاريخ 1الملكي رقم )م/( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم 66( من المادة رقم )ـبناء  على ما تقضي به الفقرتان )د(، )ه

( وتاريخ 1535( من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم )60( من المادة رقم )4هــ، والبند رقم )15/1/1425

 مسببا إلىعلى القرار الابتدائي بتقديم الاستئناف  تراضعهــ، من أحقية كل من المصلحة )الهيئة( والمكلف في الا11/6/1425

من تاريخ استلام القرار، على أن يقوم المكلف قبل قبول استئنافه بسداد الضريبة  االلجنة الاستئنافية الضريبية خلال ستين يوم  

على هذا القرار  عتراضالابتدائية؛ فإن يحق لكلا الطرفين الا عتراضلقرار لجنة الا االمستحقة عليه، أو تقديم ضمان بنكي طبق  

 .من تاريخ استلامه اخلال ستين يوم  

 وبالله التوفيق


